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عها الآلي و تحقی الأمن: قواعد الإسناد   القانوني بین طا
  
 )1( لاش لیندة  
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 :الملخص
رة الأمن القانوني، أو ة قاعدة الإسناد  تعتبر ف ادئ المؤثرة في فعال ة التوقع من الم مبدأ قابل سمى  ما 
الجمود والتجرد الذ  ة التي تتمیز  ل قض ام التي ستصدر في  الأح ة التنبؤ والعلم  ان حول دون إم

ة، وهو ما جعل الفقه س قاعدة موضوع ارها قاعدة توزع الاختصاص التشرعي ول والاجتهاد القضائي،  اعت
سمى  عض الدّول التشرع یتدخل لإضفاء نوع من المرونة على هذه القاعدة، عن طر استحداث ما  وفي 

م الإسناد أو الإسناد المرن، وذلك لتوقع أفضل الحلول وتأمین حد أدنى من الاستقرار في استثن اءات تقو
ة ة في مجال العلاقات الخاصة الدول  .المعاملات القانون
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The rules of attachment: between rigidity and legal certainty 
Summary: 

The concept of legal certainty, also known as the principle of foreseeability in 
private international law, can influence the effectiveness of the connecting rule, the 
rigid and abstract nature of which tends to infringe the vision of the judgments 
rendered in this respect. Meaning that it is a rule of distribution of powers and not a 
material rule.  
For this reason, the doctrine and case law recommend a "dose" of flexibility and 
flexibility to these rules by tempering the exceptions to the attachments so as to 
provide the best solutions and establish a certain stability in transactions in 
international relations. private character. 
Keywords: 
Effectiveness of rules of attachment, legal certainty, codification of connecting rules, 
private international relations. 

 

Les règles de rattachement: entre rigidité et sécurité juridique 
Résumé :  

Le concept de la sécurité juridique, appelé aussi principe de prévisibilité en 
droit international privé, peut influencer l’effectivité de la règle de rattachement dont 
la nature rigide et abstraite a justement tendance a enfreindre la vision prévisionnelle 
des jugements rendus en la matière, en ce sens qu’il s’agisse d’une règle de 
répartitions de compétences et non d’une règle matérielle. C’est pourquoi, la doctrine 
et la jurisprudence recommandent une « dose » de souplesse et de flexibilité a ces 
règles en tempérant les exceptions aux rattachement pour ainsi, prévoir les meilleurs 
solutions et asseoir une  certaine stabilité dans les transactions en matière de  
relations  internationales a caractère privé. 
Mots clés :   
 L’effectivité des règle  de rattachement, La sécurité  juridique,  La codification des 
règles de  rattachement, Les relations  internationales  privées.  
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  مقدمة
عدّ من أهمها ضرورة تحقی الأمن  ارات،  عدّة اعت القانوني لعلاقات تأثّر تطوّر القانون الدّولي الخاص 

التّالي توفیر القدرة على توقع الحلول، وهو ما أد  في وقت ساب إلى التوجه نحو تقنین  الأفراد عبر الحدود، و
التحدید اغة قواعد إسناد تتسم  الجمود القانون الدّولي الخاص وص ، الأمر الذ جعلها تتصف    .المسب

علم تنازع القوانین طت قواعد الاسناد  ستخدم  ارت مترادفین، ف ستعمل المصطلحان  قة، حیث  صلة وث
ة لهذه القواعد هي الإشارة إلى قانون  فة الأساس مصطلح قواعد تنازع القوانین للإشارة إلى قواعد الإسناد والوظ

ع عبر الدّ  ولي، وهي تلك العلاقات التي تشمل على عنصر أجنبي أو یتولى حل النّزاع في العلاقات ذات الطا
ذلك عرّفت قواعد الاسناد على أنها  ة التي ترشد القاضي إلى القانون واجب التطبی " أكثر، و القواعد القانون

ة المشتملة على عنصر أجنبي   . 1"على العلاقات أو المراكز القانون
اقي قواعد القانون الدولي الخاص الأخر الت  ه عن  ما تتمیز  ة تعرف قاعدة الإسناد ف ي تكمن أهم

ة الخاصة اة الدّول اقي عناصر الح ة -تنظم  ز الأجانب و الجنس عها  -تلك المنظمة لمر من حیث طا
الطرقة المعتمدة لحل النزاعات  الإرشاد ط  ة التي  تكتسیها، والتي ترت عة الفن النّظر إلى الطب ذلك  و

اع، وإنّما توجّه وترشد القاضي للقانون المشتملة على عنصر أجنبي، حیث أنّها لا تقدم الحل الموضوعي للنّز 
صرف النّظر عن مضمون هذا القانون،  النّزاع   اطا  ون أكثر القوانین ارت ه أن  فترض ف المختص، والذ 

اد في هذه القاعدة، فهي  ع الح ل طا ش ستمد منه وهو ما  ه ل غي الرجوع إل تكتفي بتحدید القانون الذ ین
التّا اشرة، و م م هذا المعنىالح ام، و ست قواعد أح ه ول قواعد التصنیف أو  لي فهي قواعد توج صحّ تسمیتها 

  .2توزع الاختصاص التشرعي
رة رعتب   اد وف التجرد والح احترام التوقعات  إذن التعارض القائم بین قاعدة الإسناد الموصوفة 

اب التي جعلت قاعدة الاسناد قا  المشروعة للأفراد من بین الأس ،  تحق حاجة إلى قدر من المرونة في التطبی
ان للتقلیل من الآثار غیر لعدالة تتف مع ظروف النّزاع، وهو ما  عض الأح قتضي ضرورة تدخل القاضي في 

رة التي  حاول الفقه الأوري الأخذ بها للمحافظة على قاعدة الإسناد  الملائمة لتطبی قاعدة الإسناد،  هذه الف
لّما دعت الحاجة لذلك حتى تكون أكثر ملائمة  لات علیها  ة بإدخال تعد ان ، ومن هللمستجداتالتقلید نا 

قها في تلك المجالات من أحوال تنازع القوانین التي لم تعد تتلاءم مع  م الإسناد وتطب رة استثناءات تقو لاد ف م
                                                            

ة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في  -  1 محمد أحمد عبد الله الشماسنة، مواءمة قواعد الإسناد لأعراف التجارة الدول
ة،  ة  الحقوق، الجامعة الأردن ل   .28، ص 2005الحقوق، 

عنى  -2 ع المجرد لقاعدة الإسناد  ة والتجرد، فالطّا ة، منها العموم ل خصائص القاعدة القانون قاعدة مقنّنة  تتمیز قاعدة الإسناد 
ل مجرّد بین طائفة معینة من العلاقات وأحد القوانین ش الرّط  الذّات، وإنّما تتكفّل   أنّ تلك القاعدة لا تحدّد قانون دولة معینة 

م العلاقةالمرشح ة، قانون الإرادة ( أحمد عبد الكرم سلامة، قانون العقد الدولي :راجع في هذا المعنى .ة لح مفاوضات العقود الدول
ة، القاهرة، )وأزمته   .291، ص 1998، دار النهضة العر
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ط ومعاییر جامدة ومحددة ه جاءت هذه الدراسة لتسلط الضو ، الإسناد القائم على ضوا ة تحقی  ءوعل ف على 
رة جمود قاعدة الإسناد المقننة و  ه التوازن بین ف المرونة اللازمة لتحقی نوع من الأمن القانوني الذ تقتض

ة؟ للأفراد المشروعة تالتوقعا ستدعي التطرق ل في مجال العلاقات الخاصة الدول رة الأمن الأمر الذ  ف
ة  ضمان مبدأ الأمن القانوني في، ثم التطرق ل)أولا(القانوني في مجال قواعد الاسناد في العلاقات الخاصة الدول

ة ا(  مجال قواعد الإسناد في العلاقات الخاصة الدول  ).ثان
  

ةفكرة الأمن القانوني في مجال قواعد الاسناد في -أولا   العلاقات الخاصة الدول
رة سر فهمه، 1القانوني الأمن سود ف ة اعطائه مدلولا مستقرا یت اب  نوع من الغموض رافقه صعو لأس

أنّ  ع فروع الدّ  ه متعدد المظاهر ومتنوعتتعل  ة لتشمل بذلك جم القاعدة القانون طة  رة مرت عاد وهي ف لالات والأ
ظ مفهوم الأمن القانوني ضرورة ملحة، القانون  قى ض عد تحدید مظاهر خرق )1(لذلك ی ما  ، لیتسنى لنا ف

ة الأمن القانوني في مجال قواعد الإسناد   .)2(في العلاقات الخاصةا الدول
  

ط مفهوم - 1 ة الأمن القانوني مبدأ ض م في العلاقات الخاصة الدول التح   وعلاقته 
ال مبدأ الأمن القانوني  ل نّ تزاید الاهتمام  ش افة الأصعدة،  شهده العالم من مستجدات على  ظر لما 

رة الاستقرار ح یهدد ف ع مجال  أص ةالقانوني ومنه القضائي من حیث توس ة في مجال التعاق الرقا ، 2دالقضائ
ح الثقة المشروعة لذلك أص ، واستقرار المعاملات في صلب اهتمام الدّراسات 3هذا المبدأ وما یتفرع عنه 

ع الفاعلین في المجالین القانوني والاقتصاد ة لما یوفّره للأفراد وجم   .القانون

                                                            
قین القان) La sécurité juridique( لا فرق في استخدام مصطلح الأمن القانوني -  1  La certitude( ونيأو مصطلح ال

juridique)لاهما في المعنى ذاته، ولكن مصطلح أكثر استخداما من قبل الاجتهاد القضائي ) La sécurité juridique( ، ف
  .الفرنسي

2 - Voir, PENNEAU Anne, « La sécurité juridique à travers le processus de normalisation- Sécurité  
juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage ? », Conférence organisée par le 
programme international de la coopération scientifique (CRDP/ CECOJI), Montréal, 30 septembre 
2003., https://www.lex-electronica.org/files/sites/103/9-2_penneau.pdf,  consulté le 09 /09/2018. 

مة العدل للمجموعة  -  3 اسه على الثقة المشروعة التي عرفتها مح ة ق ة تعرف الأمن القانوني حاول الفقه في البدا نظرا لصعو
ة على أنها ون القانون واضحا " الاورو ، وأن  قرر خلاف ذلك، تقدر على ضوء القانون المطب ة في الواقع، ما لم  ل وضع

ع ن للفرد أن  م قا حتیى  تخذ موقفه على ضوء ذلكودق اته و   " رف حقوقه وواج
ونات النظام القانوني الأورو ونا من م ح مبدأ الامن القانوني م   .يوانطلاقا من من مبدأ الثقة المشروعة ،أص

  :أنظر
- BOUDET Jean François, La caisse des dépôts et consignations : histoire, statut, fonction, 

Logiques juridiques,  L’Harmattan, Paris, 2006, pp. 27-28.  
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  وقوته الملزمة الأمن القانوني ضمون مبدأم -أ
ة الاجماع على تعرف واحدحاول الفقه والقضاء تعرف مبدأ الأمن  ، فعرفه الفقه 1القانوني رغم صعو

د وواضح إذ ُممعرفة الأ:" أنّه ة على نحو دقی ومؤ نهم ذلك من معرفة ما لهم من حقوق ّ فراد لمراكزهم القانون
اطمئنان استنادا  ح لهم التصرف  ات، وهو ما یت لیها دون خوف وقل من نتائج هذا إوما علیهم من واج

ة الأمن إلى القانون توحي أنّ مصدر الخطر هو القانون 2"لتصرف في المستقبلا ، من التعرف یتضح أنّ نس
م أو اجتهاد قضائي ان مصدرها تشرع أو تنظ ة سواء    .القادم من القاعدة القانون

ح الأمن القانوني ، التي ، فهو من شرو جودة القانون هدفا محورا لكل نظام قانونيبهذا المعنى  أص
القانون  التالي 3تضمن القدرة على التحقی الفعلي والدائم لأهداف المعنیین  ا لدولة القانون، وذلك ، و ا أساس مطل

ین المواطن من ة، وتم ات للعلاقات والمراكز القانون  عن طر التزام السلطات العامة بتحقی حد أدنى من الث
ادئ التي  منوعة، ولا تتحق هذه النتیجة إلاّ التصرفات المشروعة من التصرفات الم معرفة عض الم من خلال 

ة ة وسهولة الوصول إلیها، استقرار القواعد القانون ة، منها وضوح القاعدة القانون ة القانون ، و تعدّ أساس مبدأ قابل
التحدید في مجال تنازع القوانین فإنّ . 4للتوقع س  الأمن هذا وفي مجال القانون الدولي الخاص و ط أكثر ل مرت

قدر ة  ة بین  بخطر التغییرات التشرع ة التطبی على المعاملات القانون ة الواج القاعدة القانون العلم  اطه  ارت
  .الافراد

ة فقد أقرّ مجلس الدولة الفرنسي عند تعرفه للأمن القانوني على أنه  ة القضائ   :أما من الناح

                                                            
  :راجع في الموضوع -1

 POMART Cathy, La magistrature familiale, Vers une consécration légale du nouveau visage de 
l’office du juge de la famille, L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 190.192. 

ة، وجد راغب فهمي،  -  2 ادئ القضاء المدني، دار النهضة العر حامد شاكر محمد الطائي، / عن نقلا .49، ص 2001م
ة مقارنة"   Le revirement de la jurisprudence "   القضائي الاجتهادالعدول في  ة تحلیل ر العري للنشر "دراسة قانون ، المر

  122، ص 2018والتوزع، القاهرة، 
ة "مبدأ الامن القانوني وضرورة الأمن القضائي" د غمیجة،مجیعبد ال -  3 ، عرض مقدم في اطار الندوة المنظمة من طرف الوداد

ضاء، المغرب بتارخ  ة للاتحاد العالمي للقضاة الدار الب ة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفرق مناس ة للقضاة   23الحسن
ه  بتارخ . 7، ص 2008مارس    على الموقع 04/09/2018تم الإطلاع عل

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdf  
م، ص - 4 ات، احترام توقعات الأطراف عند تحدید القانون الواجب التطبی على موضوع التح عقو ه  تم الإطلاع عل. ،1سمیرة 

  .على الموقع2018/ 11/09بتارخ 
 https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2015 
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ون المواطنون، "  قتضي أن  اح أو ما هو ممنوع من طرف مبدأ  بیر عناء، في مستو تحدید ما هو م دون 
تخضع في  القانون المطب للوصول إلى هذه النتیجة، یتعین أن تكون القواعد المقررة واضحة، ومفهومة، وألاّ 

 .1الزمان إلى تغییرات متكررة وغیر متوقعة
ن فهم مدلول الأمن القانون إلا م ة، التي لا بد من الالتزام بها استناداً على عدد م لا  ادئ القانون ن الم

أتي في  ة، و م القاعدة القانون سواء من قبل المحاكم، أو من قبل المشرع، في أ بلد أو مجتمع قائم على ح
ة الوصول إلیها، ومبدأ والالتزام الخاص الذ یترتب على  ان ة وإتاحة إم القاعدة القانون مقدمتها مبدأ العلم 

ةالدول م ة أو التنظ الاهتمام بنشر النصوص السارة المفعول، سواء منها التشرع فل 2ة، وذلك  ، وهو ما س
طمئنون  لنتائج  تصرفاتهم جعلهم    .3احترام التوقعات المشروعة للأفراد، و

أسمى  أمّا ة تُستلهم من الدستور  ة القانون مة وقوة أ مبدأ من الناح عن قوة مبدأ الأمن القانوني، فإنّ ق
عتبر مبدأ الأمن القانوني مبدأ دستورا أم هو مجرد مبدأ قانوني؟ ترسخ  مصدر ة، فهل  ل الأنظمة القانون في 

ا منذ سنة  ا، حیث أكدت ال1961مبدأ الأمن القانوني في ألمان ألمان ة  مة الفیدرال ، وتم 4دستورة المبدأ  مح
ة في قرارها سنة مة العدل للمجموعة الأورو ا من قبل مح ه دول ، وقرارات أخر لهذه 1962 الاعتراف 

ما یخص الثقة المشروعة التي تقترب من مبدأ الأمن القانوني مة ف البرتغال فإنّ 5المح ، أما في الدول الأخر 
التالي هذا الاجتهاد ال ة، و مقراط رة دولة القانون الد ع حتما من ف دستور یذهب إلى أن مبدأ الأمن القانوني ین

ة وأمان العلاقات، والحقوق بین الأفراد سا على ضرورة احترام موثوق  .6عتبر مقررا دستورا، تأس
ه أنّ المشرع هدَف إلى  ،1996أفرل  9صدر عن المجلس الدستور الفرنسي قرار بتارخ  اعتبر ف

فهم أن المجلس الدستور بهذا القرار أقرّ دستورة  ة الأمن القانوني عن طر الحد من طرق الطعن، وقد  تقو
ع الدستور على مبدأ الثقة المشروعة  ا، ولكن في قرار آخر رفض المجلس صراحة إضفاء الطا المبدأ ضمن

                                                            
مبدأ الامن القانوني وضرورة " د غمیجة،مجیعبد ال :2006أشیر إلى التقرر العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة  في مرجع  -  1

، هامش "الأمن القضائي     . 7، ص23، مرجع ساب
رة أعلاه في مضمون المادة  -  2 تطب القوانین في تراب :"  من القانون المدني الجزائر التي تنص على أن  4تندرج الف

ة ابتداءا من یوم نشرها ة والشعب ة الجزائر موجب صدر ،..."الجمهور  20، مؤرخ في 58-75الأمر رقم : القانون المدني 
سمبر، یتضمن القانون المدني، ج 26المواف ل  1395رمضان  ، معدل 1975سبتمبر  30، صادر بتارخ 78ج عدد.ج.ر.د
  .ومتمم

قین القانوني -  3 حققها مبدأ ال ، :  راجع في موضوع الأهداف التي  عاییر الأمن القانوني في خرق م" محمد بن أعراب، مفیدة جعفر
ة ائ   :على الموقع 15/09/2018،  تم الإطلاع على المقال  بتارخ 1، ص"المنازعات الج

t.univouargla.dz/documents/Archive/20152016/FDSP/https://manifes  
4- BOUDET Jean François, La caisse des dépôts et consignations.., op.cit, pp. 27-28.  

، ص "مبدأ الامن القانوني وضرورة الأمن القضائي"عبد المجید غمیجة، / عن -5   .3، مرجع ساب
  .9، مرجع ساب ، ص "مبدأ الامن القانوني وضرورة الأمن القضائي" عبد المجید غمیجة، -6
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م1لعدم وجود نص صرح على ذلك ه المادة ،  من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  16ا في ذلك ما توحي 
  . 17892لسنة 

ا  مة الدستورة العل دة  ذلك مصر فيأشارت المح امها، مؤ إلى مبدأ الأمن القانوني في العدید من أح
رة التوقع المشروع من جانب الأفراد مراعاة ف ة تلتزم دستورا   .3أن السلطة التشرع

  
م عدم القانوني في ظل الأمن  -ب ميوعدم  انتماء المح   استقرار الاجتهاد التح

م ة المعاصرة الانفتاح على التح ة فيخاصة  ،من الظواهر القانون ، 4مجال العلاقات الخاصة الدول
م الدّولي إلى أ نظام    ولعل ما سیؤثر في توقعات الأطراف المتعاقدة هو عدم انتماء المح

قواعد الإسناد في نظم  ،وطني قانون  م  مد التزام المح لة مهمة تتعل  م الدّولي مش وهو ما یثیر أمام التح
ة   .5؟وقدرته على تحقی التوقعات المشروعة لأطراف النزاع تنازع القوانین الوطن

این أظهرت ة وجود اتجاهات مت م الدول بر مؤسسات التح ة الصادرة عن  م ة في القرارات التح
ة التّحدید نظم تنازع القوانین الوطن ات القانون الدّولي الخاص، و م الدولي مع آل ، 6الجامدة مجال تعامل المح

                                                            
  .المرجع نفسه -1

2 -  L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, dispose que 
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée n’a point de Constitution ». 
https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/article-16-declaration-droits-homme-
citoyen-11-01-2017.html 

مة في تقیید الأثر -3 ه المح ارها أساسا استندت إل اعت ا  مة الدستورة العل رة الأمن القانوني في قضاء المح وقد ظهرت ف
ة في غیر المجال الجنائي عض النصوص التشرع عض النص. الرجعي ل مة أن تطبی  أثر رجعي من شأنه فقد قدرت المح وص 

اد ل یتجاوز الحدود التي تسمح بها الم ش ة  المراكز القانون وعلى الرغم من أن الدستور یخول للمشرع . الدستورةئ المساس 
مة الدستورة قیدت الأثر الرجعي لهذه النصوص، مستندة في ذلك على تفسیر  تقرر أثر رجعي ة، فإن المح للنصوص غیر الجنائ

عض نصوص الدستو  مة دستورة،عن . ر واسع ل ق ، تم الإطلاع على المقال 01ص  أحمد عبد الظاهر، مبدأ الأمن القانوني 
  :التاليعلى الموقع  05/09/2018بتارخ 

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659:   
ع الدولي، دار الثقافة والنشر والتوزع، عمان،  -4 م في عقود الدولة ذات الطا   .79، ص 2010مواجدة مراد محمد، التح
ة" دیب فؤاد، -5 م ونظم تنازع القوانین الوطن ة، "المح ة والقانون ، العدد الثاني، 24، المجلدمجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد

  .36، ص 2008
6-GAILLARD Emmanuel,  « Trente ans de lex mercatoria pour une application sélective de  la 

méthode des principes généraux du droit », Journal de droit international, 122 année, n°1 janvier- 
Février-Mars, 1995, pp. 14-20. http://www.shearman.com/Publications/1995/01/Trente-ans-de-Lex-
Mercatoria-Pour-une-application 
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ة  ة من القواعد التقلید ل ة إلى الإفلات  رة مختلفة ولعلّ أهمها تلك الرام وتعبّر هذه الاتجاهات عن نزعات ف
ع الدّ  قة على علاقات الأفراد ذات الطا    .وليالمط

م العقد الذ یرطهم إذا  ستجیبوا لطلب الأطراف في إعادة تقی مقتضى العدالة أن  مون  استطاع المح
ظهر هذا  النّظر إلیها وعلى نحو یؤدّ إلى إعادة توازنه، و ة التي تعاقدوا  ات المبدئ طرأت تغییرات في المعط

م إل ا حیث ذهب قضاء التح ى أنّ المخاطر التي یتعرض لها المستثمر خاصة في مجال نقل التكنولوج
ة  م العقد، وتعدیل المسؤول فة تعدّ من قبیل الظروف الطارئة التي یجب معها إعادة تقی الأجنبي في الدّولة المض

ادئ العدالة سا على م   .1تأس
ثیرة منها  اسم العدالة قواعد  مون  قوة القاهرة، الناتجة عن ال" التوزع المتساو للمخاطر"استلهم المح
ة رة العدالة في التخفیف من جمود 2رغم أنّ القوة القاهرة تعفي أصلا المدیـــن من المسؤول ظهر أثر ف ، وهنا 

ع الدولي  رة التقادم في موضوع الب عاد ف م است ضا یجوز للمح رة العدالة أ ة، وعلى أساس ف القوانین الوطن
ة رغم توفر شروطه، لأنّ  أنه للمنقولات الماد مسّ العدالة في النـزاع، وقد تقضي العدالة  مقتضى التقادم  م  الح

ه لا ضرورة للأعذار لاستحقاق التعوض عن عدم التنفیذ أو  .3التأخر ف
 

ةمظاهر خرق الأمن القانوني في مجال قواعد الإسناد في  - 2   العلاقات الخاصة الدول
ة منه في أ فرع  عدّ  توفیر الأمن القانوني في مجال القانون الدولي الخاص من الأمور الأكثر صعو

غة  ة رغم أنّ أهدافه ذات ص ة، ومن جهة أخر أنّ  قانوني آخر وهذا راجع  من جهة لمصادره الوطن  دول
مة المختصة، عتمد على تحدید المح طب الق تحدید القانون الواجب التطبی  ه قانونه حیث  قضي  اضي ما 

ادة  السّ ار أنّ له اختصاصا آمرا لتعلقه  اعت ة    في نظام التنازع  ة تغییر  ،الوطن ان وهو ما یجعلنا أمام ام
قى مسألة القانون الواجب  مة المختصة التي حتى ولو عرفت من الأطراف ت قة بتغیر المح قاعدة الاسناد المط

این اتجاهات المحاكم قین القانوني، ، التطبی غیر معروفة لاختلاف التشرعات وت رة الأمن وال ضعف ف ممّا 
التوقع التالي المساس    .ات المشروعة للأفرادو

  
  

                                                            
ندرة، عبد الحمید منیر -1 م التجار الدولي والداخلي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإس م القانوني للتح ، التنظ

  .  241، ص 1992
الصلح في جعل العقد الدولي طلی" سعد الدین امحمد ،  -2 م مع التفوض  حث القانوني" دور التح ة لل م ، السنة المجلة الأكاد

  . 95، ص 2014، 01عدد، ال09الخامسة، المجلد 
القانون ( جارة الدولي، قانون التجارة الدوليتالطراونة مصلح،  قانون ال -3 ة لقانون التجار الدولي وعلاقته  دراسة نظرة تحلیل

  .103، ص 2001 عمان، ، دار رند للنشر والتوزع،)الدولي الخاص 
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عة المزدوجة لقاعدة الإسناد وأثرها على تحقی الأمن القانوني-أ  الطب
ة أخر مستخدمة في نطاق  ة قاعدة قانون لي عن أ یبها اله لا تختلف قاعدة الاسناد من حیث تر

م أو الأثر ، حیث تتكون من عنصرن هما الفرض 1القانون عامة وقواعد القانون الدولي الخاص خاصة والح
قرره القانون متى توفرت الشرو  م فهو الحلّ الذ  اق القاعدة، أمّا الح شرو انط القانوني، یتعل الفرض 

هذا المعنى فهي قاعدة مجرّة ومحایدة   .والظّروف المحدّدة في الفرض، و
ونها قاعدة مزدوجة الجانب القانون الوطني أو لكونها قد تفضي إلى اختصاص  2تتسم قاعدة الإسناد 

ذلك تتمیز  ادالقانون الأجنبي، وهو ما یجعلها  ع المجرّد لقاعدة الإسناد أنّ تلك ، و التجرد والح عنى الطّا
ل مجرد بین طائفة معینة من العلاقات وأحد  ش الرّط  الذّات، وإنّما تتكفل  القاعدة لا تحدّد قانون دولة معینة 

م العلا ع القوانین المتنازعة والعمل القوانین المرشحة لح اد فتتحق على افتراض تساو جم قة، أمّا صفة الح
رة الإسناد   نأ إعطاء الاختصاص التشرعي لقانون معین دون أ الإجمالالآلي لقاعدة الإسناد اعتمادا على ف

ق3تلقي أ اهتمام لمضمون هذا القانون  ون الأطراف على بینة و القانون الذ ، وعلى هذا الأساس لا  ین 
طب على موضوع نزاعهم  .س

 
  قضاءً  أو تجزئة الإسناد قانوناخرق مبدأ الأمن القانوني ب – ب

ار قانون العقد استنادا على مبدأ سلطان  تلعب الإرادة دورا مهما من حیث قدرة الأطراف على اخت
ضمن تحقی توقعاتهم المشروعة، غیر أنّ هذا المبدأ  المحافظة على مصالحهم و سمح لهم  الإرادة، وهو ما 

احتمال تجزئة القانون الواجب التطبی على العقد، فلا مفر من تجزئة عض الأحوال  صطدم  الإسناد قانونا في 
ة أن  تخصص قاعدة الإسنادسبب ظاهرة  ة، حیث توضح الممارسة القضائ التي تضعها التشرعات الوطن

ة لمسائل متعددة من العقد، فتلتمس عدة قواعد إسناد منها تلك المتعلقة  النس المحاكم تلتزم بتطبی قانونها 
ل العقد، وصحة  ة المتعاقد، ش هأهل ة عل ذلك تنفیذ الالتزامات المترت   .التصرف القانوني 

ة للقانون المختار، حیث حتى ولو خضع  التجزئة الجزئ نلتمس نوع من الخرق لمبدأ الأمن القانوني 
ة لقانون الإرادة  ه فإنّ التجزئة الجزئ قى الجوانب الأخر خارج عن هذا النطاق، وعل العقد للقانون المختار ت

                                                            
، مفهوم قاعدة الإسناد وخصائصها، -  1 حوث دراسة مقارنة في تنازع القوانین، رم مزعل شبي الساعد رلاء لل مجلة جامعة 

ة انون الأول، 23، المجلد الثالث، العدد الإنسان   .4، ص 2005، 
ة ذات التطبی الضرور "عبد الهاد الأسود،  -  2 س والأمن( العلاقة بین القواعد القانون وقواعد الإسناد في القانون ) قواعد البول

ة ،"الدولي الخاص ة والشرع سمبر مجلة العلوم القانون ع، د   .36، ص 2015، العدد السا
توراه في القانون،  - 3 ة، أطروحة لنیل شهادة الد ظ، طرق تحدید القانون الواجب التطبی على عقود التجارة الدول عید عبد الحف

، تیز وزو  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق و العلوم الس   .42، ص 2016ل
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رة المسندة في العقد، ستخلص من اب  1خلال مضمون الف ن العقد، آثار العقد وأس ل من تكو تمثل في  و
قى أمر صعب في  ة، ی القاعدة القانون ة أمر مقترن  القاعدة القانون ان العلم  التالي حتى ولو  انقضائه، و

القانون الدولي الخاص   . مجال معقد 
ة التكییف  ة تجزئة أ 2ضف إلى هذا التعقید عمل ه القاضي في عمل ساهم ف ظهر الدور الذ  ین 

ة المقررة لهذه  الإسناد، فاختلاف القوانین التي یتم التكییف من خلالها یؤد إلى اختلاف الحلول الموضوع
ة التطبی   .3العلاقة، وهو ما سیؤثر في تحدید قاعدة الإسناد واج
ة قائمة من حیث ضرورة  ة اللازمة للفصل في قد تكون التجزئة القضائ تفرقة القاضي بین المسائل الأول

ة هي صحة  ة الفصل في مسألة أول ة، حیث قد یتوقف الفصل في موضوع النفقة مثلا إلى غا المسائل الأصل
لا الموضوعین قد یخضعا لقاعدة اسناد مختلفة عن الأخر ما یهدد مرة أخر توقعات الأطراف  . 4الزواج، و

 
  الإسنادخرق مبدأ الأمن القانوني عن طر نقض  -ج

ه قاعدة الإسناد المعتادة في نظام التنازع أو القانون المختار   عاد القانون الذ أشارت إل قد یتم است
معنى نقض الإسناد   ، د أن هناك قیود تعترض القانون الواجب التطبی فعل تحق ظروف معینة، وهو ما یؤ

عة المطلقة " Savigny" نون الدّولي الخاص منذ عهدأقرّ فقه القا حیث ة ذات الطب عض القواعد الوطن بوجود 
أكثر من نظام قانوني، أو ة  ا العلاقة القانون غض النّظر عن ارت قها  حتّى رغم  والآمرة، والتي یجب تطب

ة یزها الفعلي في دولة أجنب ة ،تر ط الدّاخل م الرّوا قانون المنافسة، المستهلك، قانون  -5وهي قواعد شرعت لتنظ
غض النظر عن  - العمل ة  ضا إلى العلاقات الخاصة الدّول عتها الآمرة تقتضي امتدادها أ ان مراعاة طب وإن 

                                                            
ة،، "قانون الإرادة بین التجزئة والإقصاء" سعد الدین أمحمد ،  - 1 اس ة والس حوث والدراسات القانون العدد الثامن ، ص  مجلة ال

ه بتارخ . 409   z/en/article/30399https://www.asjp.cerist.d: على الموقع  12/09/2018تم الإطلاع عل
ة التكییف لقانون القاضي حیث نصت المادة -  2 من القانون  9أخضع المشرع الجزائر مسایرا بذلك التشرعات المقارنة عمل

ون القانون الجزائر هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة :" المدني الجزائر 
قهالقانون الوا ه "جب تطب الاستثناء الذ جاء  ما تأثر المشرع  انت عقارا أو " ارتان" ،  ما یتعل بتكییف الأموال إذا ما  ف

ان :" من القانون المدني الجزائر التي تنص 17منقولا، وأخضعها لقانون موقعها، وذلك في المادة  یخضع تكییف المال سواء 
  یتضمن القانون المدني، مرجع ساب ،58-75أمر رقم  ".التي یوجد فیهاعقارا أو منقولا إلى قانون الدولة 

ة -  3 ظ، طرق تحدید القانون الواجب التطبی على عقود التجارة الدول   .105ص ، عید عبد الحف
حر سلطان،  -  4 ة التوقع في میدان تنازع القوانین" نافع  د الخاص ، مجلة جامعة تكرت، العد"الضمان التشرعي لمبدأ قابل

ع( المؤتمر الدولي الأول ة الحقوق، جامعة تكرت، الجزء الثاني، ) المؤتمر الوطني الرا   . 353، ص 2016لكل
طة بهذه القواعد -  5 عض المصطلحات المرت ط  م التجار الدولي، أطروحة لنیل : راجع في ض حة، النظام العام و التح قرقر فت

توراه في القانون الخ ة الحقوق، جامعة الجزائر شهادة الد ل عدها 115، ص 2017، 1اص،    .وما 
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مقتضى قواعد الإسناد ة  م العلاقة العقد ح م مخالف یتضمنه القانون المختص  قواعد 1ح تعل الأمر  ، و
قالضّرور  س ذات التطب ات  البول عتها الخاصة الاشتراك مع الأنظمة المختلفة وحتى الاتفاق التي لا تسمح طب

ة  انت قاعدة الإسناد تقتضي تطبی قانون معین2الدول قها وإن    .3، حیث یلتزم القاضي بتطب
ة في مواجهة 4تعبّر هذه القواعد التي تم نقض الإسناد من أجلها عن النّظام العام س دفاع فتها ل قواعد  ولكن وظ

معرفة  التّالي فإن رفع مستو الأمن القانوني لا یتأتى إلاّ  ، و ام القانون واجب التطبی الإسناد وإنّما تجاوز أح
ار لتحدید مستو توقعاتهم مع ة بوجود هذه القواعد،    .أطراف العلاقة العقد

ن نقض الإسناد لصالح النّظام العام الدولي وحتى عب م م بجانب هذه القواعد  ر الدولي في مجال التح
عاد القانون المختار أو  م ممارسة سلطتهم التقدیرة في است ذلك للمح ون للقاضي و التجار الدولي حیث 
ة التوقع والأمن  سمو دون شك على مبدأ قابل النّظام العام، الذ س الواجب التطبی إذا توفرت شرو الأخذ 

ة المختارة القانوني، تعتبر هذه الحالة استثنا ة الداخل عاد القواعد القانون القاضي است م أسوة  ة تمنح للمح ئ
ة الآمرة ون تطبی هذه 5لصالح القواعد عبر الدول تلك التي تحارب الفساد والرشوة، والتمییز العرقي، وقد   ،

ة في حالة الأولو ل نظاما وضوعمالتعارض المحتمل بین القانون الواجب التطبی والقواعد ال القواعد  ة التي تش
ا ثالثا  .عاما دول

ون القانون المخالف للنظام العام عبر الدولي  م إلاّ عندما  ة للمح النس ة  لا یثیر الأمر صعو
م بین واجب احترامه لقواعد النظام العام عبر الدولي  ح المح ص ان التنفیذ، أین  والواجب التطبی هو قانون م

ة، وهنا تظهر مسألة المفاضلة بین الفاعل م یتمتع  ة، حیث تظهر مصلحة  وضرورة إصدار ح المصالح المحم
                                                            

ندرة،  -1 ر الجامعي، الإس ، دار الف س ضرورة التطبی   .9-8ص ص ، 2003اقوت محمد محمود، قانون الإرادة وقواعد البول
ر -  2 الذ ة مطلقة، لا تتعطل  أنّ  ،الجدیر  ة التي تشغلها القواعد ذات التطبی الضرور في مواجهة قواعد التنازع هي أولو الأولو

رّسته المادة  ة، وهو ما  ة دول مقتضى اتفاق م واجب التطبی  ة روما لسنة  7/2حتى أمام ح  2008المعدلة في  1980من اتفاق
القانون الواجب التطبی على الال ةالمتعلقة  ة لا تحول دون تطبی " على أنّ حیث نصت   تزامات التعاقد ة الحال ام الاتفاق أح

ان القانون الواجب التطبی على العقد ا  قة آمرة الحالة المعروضة وذلك أ طر م    :راجع". قواعد بلد القاضي التي تح
  .1980جوان  19المبرمة في روما  اتفاقية روما حول القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية -

  content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29-lex.europa.eu/legal-http://eur  
ة"عبد الهاد الأسود،  -  3 س والأمن( ذات التطبی الضرور  العلاقة بین القواعد القانون وقواعد الإسناد في القانون ) قواعد البول

، ص "الدولي الخاص   .27، مرجع ساب
ة حمزة، موانع تطبی القانون الأجنبي في : في التفرقة بین النظام العام الدولي والقواعد ذات التطبی الضرور راجع -4 بوخرو

ستیر، تخصص قانون الأعمال، جامعة )دراسة مقارنة( ائر من القانون المدني الجز  24ضوء المادة  رة لنیل شهادة الماج ، مذ
عدها 32، ص 2014، 2سطیف ه بتارخ . وما    : على الموقع  13/09/2018تم الإطلاع عل

 setif2.dz/images/PDF/magister/MD14.pdf-www.univ  
ة،  - 5 م التجار الدولي" شرف هن ة في التح حث القانوني ،، "إعمال القواعد عبر الدول ة لل م السنة الخامسة،  المجلة الاكاد

  .160ص  ،2014، 02، العدد10المجلد 
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ة،  ة، وهنا تفضل المصلحة المشتر ة دول ة أمام مصلحة المجتمع الدولي أ هي مصلحة مشتر أنها فرد الدولة 
ح الرق أو التمییز  م بتطبی قانون الدولة التي تستب ام المح ة، لأنه لا یتصور قبول ق مبدأ الفاعل ضحى  و

، على حساب قواعد النظام العام عبر الدولي التي تلقى القبول والإحترام من معظم الدول، لأنها تدخل  العنصر
سمى  ما  ات العدالة الشاملةف  .  1متطل

، هي استحالة الكشف عن  س مسألة أخر ع أما إذا عرض النزاع أمام القاضي الداخلي فإنّ الأمر 
حث  ال ة التي تواجهه في مضمون القانون الأجنبي من القاضي، رغم التزامه  ة العمل امه، والصعو عن أح

حث  عاده، وال التالي اضطراره إلى است ة، و افة القوانین الأجنب نه من معرفة والعلم  ه أو عدم تم التعرّف عل
قواعد القانون الأجنبي، وهي حالة  النظام العام وإنّما لجهل القاضي  س دفعا  ون قانونه، ل عن قانون آخر قد 

ة التي تحول دون  أخر  ن العوائ الخارج من حالات خرق مبدأ الأمن القانوني، وهو ما یلعب دورا في تكو
 .وصول قاعدة الإسناد إلى تحقی أغراضها أ تحدید القانون المختص للفصل في النّزاع

  
ضمان مبدأ الأمن القانوني في  مجال قواعد الإسناد في العلاقات الخاصة   -ثانيا

  الدولية
ة ضمان التوقعات المشروعة للأفراد والصفة الجامدة لقواعد الإسناد من  ان عد التناقض القائم بین إم
ة تجاوز هذا الجمود لصالح الأمن القانوني  ان حث عن إم اب التي دفعت الفقه في مرحلة أولى إلى ال الأس

م الإ استثناءات تقو سمى  قاته وضمان توقعات الأفراد من خلال استحداث ما  سناد من خلال مجموع تطب
ة ة والقضائ ون تجاوز هذا الجمود لصالح الأمن القانوني عن طر ال) 1(التشرع حققها  ضماناتوقد  التي 

یز قانون العقد   ) .2(اعمال مبدأ تر
 

قا للأمن القانوني  - 1 م الإسناد تحق  إعمال استثناءات تقو
م الإسناد"قصد  ع الآلي لقواعد " استثناءات تقو فوسائل  الإسنادذلك الأسلوب الذ یخفّف من الطّا

ة اف ة لم تعد  م التقلید التحایل على القانون في  وقد تتعارض مع مبدأ التوقعات المشروعة للأفراد، التّقو الدّفع 
النّظام العام في مرحلة تطبی القانون الأجنبي، ب ل صنّفت على أنّها مجرد مرحلة تطبی قاعدة التنازع، والدفع 

ه قاعدة الإسناد ر  .2حیل لتطبی القانون الوطني والتهرب من القانون الأجنبي الذ أشارت إل مقتضى هذا الف
ز الثقل أو ذات  عبّر عن مر الجدید، فإنّه إذا أشارت قاعدة الإسناد إلى قانون ما، بینما أنّ هناك قانون آخر 

                                                            
م التجار الدولي،  -1 حة، النظام العام والتح  .  351، صمرجع سابقرقر فت
ة تقنین القانون الدولي الخالمغري محمود محمود -2 ال ، 2007ة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ـاص دراسة مقارنـ، في إش

  .56 – 51ص  ص
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ه قاعدة  ،صلة أوث مع النّزاع المطروح غي برأیهم عدم الاعتداد قصدا وعمدا لما أشارت إل والعمل  الإسنادفین
م الإسناد رة التي تقوم علیها ظاهرة تقو النزاع، فهذه هي الف اطه   . 1على تطبی القانون الآخر نظرا لقوة ارت

  
م الإسناد  -أ ة من استثناءات تقو ة المنشأأفكرة فقه ة ورو سها قاعدة قانون    إلى تكر

رة  م الإسناد"تعتبر ف ه  الفقه الأوروّي الذ انتشر في مختلف  تىأالجدید الذ " استثناءات تقو
ة ه دو ، في الوقت الدّول الأورو ح ف محلّ جدل بین الفقه الذّ یدعو لهجره،  تنازع القوانینمنهج ر الذ أص

اغة مناهج أخر  منهج احتو بذور أزمته، والتي لأنه اشر، غیر أنّ عبّر عنها الفقه من خلال ص المنهج الم
م قواعده ه، وإنما تقو ن الاستغناء على المنهج التقلید رغم عیو م ي یؤمن أنه لا    . الفقه الأورو

دون لها یرون أنّ أهمیتها الكبر تكمن  الإسناداختلف الفقهاء حول تحدید مفهوم استثناءات  ولكن المؤ
عاد القاضي القانون الذ تعینه قاعدة الإسناد الذ  اشرة تقوم على است فة م فة مزدوجة، وظ في أنّها تؤد وظ

النزاع، العلاقة وإحلال قانون أكثر صلة  اطه  ة ضعف ارت دخل ذلك في إطار نظرة  تظهر الظروف الواقع و
ون تطبی هذه النظرة عند  ة، وقد  طة العقد یز للرا ار المتعاقداالتر لقانون العقد وعدم وجود  نعدم اخت

یز العقد انطلاقا  رة تر عمد القضاء إلى استخلاص القانون واجب التطبی استنادا إلى ف ط جامدة للإسناد ف ظوا
رة  عة موحدة في ضوء ف الإسناد المستقل لكل فئة من العقود ذات طب سمح  ة، وهو ما  عته الذات محل " من طب

اشرة فتتمثل في تأمین الاندماج والملائمة بین هذه الاستثناءات وقواعد  ،" لممیزالأداء ا فة غیر الم أمّا الوظ
اغة قاعدة إسناد جدیدة ، التنازع لا إلى ص   .2وقد یؤد العمل بها طو

سر  الذ دعى إلى تحدید القانون الواجب  "شنایتزر"  ظهرت نظرة الأداء الممیز على ید الفقه السو
ة للعقد عة الذات رة الأداء الممیز وفقا لما سب على تفرد العقود ومن ثمة 3التطبی من خلال الطب ، تقوم إذن ف

ة للأداء أو  ة الواقع ل عقد على حدة، وذلك حسب الوزن القانوني والأهم تحدید القانون واجب التطبی على 
ون للإرادة  الالتزام الأساسي حت للعقد، دون أن  یز موضوعي  ارة عن تر رة الأداء الممیز ع في العقد، وف

یز ه على الإطلاق ولا حتى بوصفها عنصرا من عناصر التر رة لد جانب من الفقه القانون . ف ترادف هذه الف

                                                            
ة في تشرعات: راجع في هذا المعنى -  1 ة تأصیل م الإسناد، دراسة تحلیل القانون  الهوار أحمد محمد، نظرات في استثناءات تقو

ة، القاهرة،  ، دار النهضة العر سر وجه خاص التشرع السو عدها 06، ص 1995الدولي الخاص و   .وما 
2  - ، ة تقنین القانون الدولي الخاص، مرجع ساب ال عدها 51ص  المغري محمود محمود، في إش   .وما 

3  - ، ار وت الإرادة عن تحدید القانون الواجب الت أحمد حمید الأن رة لنیل شهادة )دراسة مقارنة( طبی على العقدس ، مذ
ة الحقوق، جامعة الش الأوسط، عمان،  ل  :على الموقع 17/09/2018الإطلاع علیها بتارخ  تم .94، ص 2017الماجستیر، 

https://www.meu.edu.jo/libraryTheses/5addac637160f_1.pdf  
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ة في الإسناد وفي هذه الحدود سعى إلى ضمان العدالة الماد ة، حیث  یتف مع القانون الأوث  الأكثر فعال
غض النظر عن القانون الواجب التطبی طب       .1صلة،  والذ 

م الإسناد  رة استثناءات تقو إلى أخطارها حیث أنّها ستهدد قاعدة الإسناد  - رغم أهمیتها -نّه أنصار ف
حث عن رة فضفاضة  تعتمد على تخمین القاضي في مهمته عند ال القانون الواجب  المحدّدة سلفا لحساب ف

، ارا غیر واضح  في العقد مبدأ الصلة الأوث الأداء الممیز أو على أساس التطبی عتبر مع  2لمعالم،االذ 
قه على حساب القانون الأجنبي أو  اة قانون القاضي والتوسع في تطب فضلا عن ذلك قد یتحول إلى وسیلة لمحا

عاد قانون أجنبي لصالح قانون أجنبي آخر  .است
  

قاتا-ب م الإسناد لتطب رة استثناءات تقو ة لف ع   التشر
م الإسناد رة استثناءات تقو سر الذ حاول تكرسها في  وجدت لف صداها لد الفقه والقضاء السو

امه في مختلف مجالات تنازع القوانین ة لدرجة ، أح ة التّشرعات واعتمدتها المحاكم المحلّ وقد تبنى الظاهرة أغلب
  .نفسها على النّظرة العامة لتنازع القوانین عامةفرضت 
ي رغمف م الإسناد یر أنالانتقادات الموجة ل مازال الفقه الأورو تمثّل توجه هام نحو  هاّ ظاهرة تقو

ة ه ة، ولعل أهم ع الآلي لقواعد التنازع التقلید رةالتّخفیف من الطّا تظهر في تبنّیها من قبل العدید من  ذه الف
ة،  سر قننها صراحة في المادة  أنّ  حیثالتّشرعات الأورو من القانون الدّولي الخاص  117المشرع السو

سر لسنة    :والتي تنص 1987السو
 «A défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec le quel il 
présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans le 
quel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique  a la résidence habituelle 
ou,  si le contrat est conclu dans… »3 

م الإسناد حتى في  رة تقو ف ما إطار ا تم الأخذ  ة، وهذا دلیل على صداها الإیجابي،  ات الدّول لاتفاق
ة روما لسنة  ة وذلك في المادة  1980جاء في اتفاق القانون الواجب التطبی على الالتزامات التعاقد المتعلقة 

                                                            
ل العقد  :راجع في الموضوع  - 1 حور علي حسن فرج، تدو القانون الواجب (طرح ال دراسـة تحلیلیـة على ضـوء الاتفاقیـة الخاصة 

ة الموقعة في روما  ندرة، ، منشأة المعارف، ا)1980یونیو  19التطبی على الالتزامات التعاقد -132، ص ص 2000لإس
133.  

  2:راجع في هذا المعنى -
F. SCHNITZER Adolf, « Les contrats internationaux en droit international privé  Suisse », RCADI, 
T.123, 1968, p.573 et s.  
AUBERT Jean François, «  Les contrats internationaux dans la doctrine et la jurisprudence Suisse », 
RCDIP, 1962, p.19 et s. 
3 -Loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=270807 
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اره وفقاً للمادة : " منها على أنّ  4/1 ان القانون الواجب التطبی على العقد لم یتم اخت عقد فإن ال) 3(إذا 
اط الأوث ط بها العقد الارت قانون الدولة التي یرت وماً  ون مح ان جزء من العقد الذ  .س ومع ذلك إذا 

طب قانون هذا البلد على هذا الجزء ة الأجزاء أوث اتصالاً ببلد آخر ف ق ن فصله عن  ه الفقه ، 1"م وقد ن
عض أن ، حیث العقد وعدم تجزئته إلى ضرورة حصر هذا الاستثناء في موضعه حفاظا على وحدة اعتبر ال

م الإسناد قد یؤد إلى تجزئة العقد ، وقد اشرنا في الجزء الاول من هذه الدراسة أنّ هذه تدخل استثناءات تقو
ة التوقع مبدأ قابل ل اخلال    .التجزئة قد تش

ذلك  القانون الواجب التطبی  4/5المادة  تضمنت  ة روما المتعلقة  ةمن اتفاق  على الالتزامات التعاقد
سر على عدد غیر محدد من العقود،  عد تطبی الفقرة الثانیـة، : " والتي تنص على أنهاستثناء للإسناد  ست

ن تحدید الأداء الممیّز للعقد م عد القوانین التي تضمنتها الفقرات : عندما لا  عندما یتضح من  3،4،5ذلك تست
ط  ط أكثر وثوقا مع بلد آخرمجمل الظروف أن العقد یرت   .2"بروا

عتمد على العامل الأكثر عدّ  ة موضوعي بجعل القاضي  ز  توجه الاتفاق حث عن مر العقد، و اطا  ارت
ة ة التعاقد طة 3القوة في العمل د أنّها تجمع بین الإسناد الجامد والمرن للرّا ة یؤ ، فالفقه المناصر لهذه الاتفاق

ة، خلافا  ة لاها لسنة العقد حدّد الأداء الممیز مع مراعاة الفقرة  4/2التي وضعت في المادة  1955لاتفاق ما 
الأداء الممیز 5 قوم  ه الطرف الذ  م ف ق البلد الذ  اطا  ون أوث ارت فترض أنّ العقد    .4من نفس المادة، ف

الدّفع أو ون الالتزام  الأداء الذ یتمّ من أجله الدفع، وفي  یختلف الأداء الممیز من عقد لآخر، فقد 
ة المخاطر  م، لأنّ التزام المشتر التزام محاید، والتزام المؤمن بتغط التسل ائع  ون التزام ال ع قد  عقد الب

التّالي یخضع هذا العقد لقانون محل إقامة المؤمن بوصفه  المؤمن ضدها سي في عقد التأمین، و عدّ الالتزام الرّئ
  .5بــهذا الأداء، وفي عقد النقل هو التزام الناقل، وغیرهاالمدین 

                                                            
1-« 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux 
dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les 
plus étroits… ». 

  .1980جوان  19برمة في روما  اتفاقية روما حول القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الم-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29-lex.europa.eu/legal-http://eur  
ة على الموقع -2 ام الإتفاق   :راجع أح

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29-lex.europa.eu/legal-http://eur 
3-LOUSSOUARN Yvon & BOUREL Pierre, Droit international privé, 7éme éd., Dalloz, 2001, 
p396. 
4 - La prestation caractéristique est  «  celle qui permet de distinguer un contrat d’un autre ». 

  : راجع
MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international privé, 7eme éd., Montchrestien, Paris, 2001, p. 
490. 

ظ أحمد 5- ة، صفوت أحمد عبد الحف ام القانون الدولي الخاص، دار النهضة العر ، دور الاستثمار الأجنبي في تطور أح
 .195-194، ص ص 2000القاهرة، 
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ة على هذا    عتها الذات ل طائفة من طوائف العقود حسب طب الملاحظ، أنّ تحدید الأداء الممیز في 
غض النظر عن محل التنفیذ الفعلي له ل عقد إلى قانون بلد المدین بهذا الأداء  رة . النحو وإسناد  یرد على ف

ن فیها تطبی ق عض الاستثناءات التي تقید من إطلاقها وذلك في حالات التي لا یتم انون الأداء الممیز 
ساته وجود قانون  ن من ذلك ولكن تبین من ظروف التعاقد وملا القاضي من تحدید الأداء الممیز، أو أنه تم

رة الأداء المم ة، ففي هذه الحالة لا تعمل ف طة العقد الرا   .1یزآخر أوث صلة 
ورة  عاد تطبی القوانین المذ رة الأداء الممیز في العقد والذ یؤد إلى است ورد هذا الاستثناء على ف

ة من المادة  عرف  4في الفقرة الأولى والثان ، وهو ما  ة روما للقانون الواجب التطبی الشر " من اتفاق
م هذا  إذا ما تبین Clause d’exception" الاستثنائي ح اطا مع قانون دولة أخر ، و أن العقد أكثر ارت

طب القانون الذ له علاقة أكثر مع القوانین التي تحدد  قة، و ام الواردة في المواد السا عد الأح الاستثناء تست
ة التي تنص 4/3وفقا للأداء الممیز في العقد وفقا للمادة     : من الاتفاق

«  Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat 
présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au 
paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique » 2. 

ذلك أخذ بهذا الا  سر   ون الدولي الخاصنمن القا 15/1لمادة ستثناء في االملاحظ أن القانون السو
  :التي تنص على أنه

« Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, 

au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un 
lien très lâche  avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation  beaucoup  plus 

étroite avec un autre droit» 3. 
صعب  رة الأداء الممیز، من حیث أنّ هناك حالات  ن تبرر هذا الخروج الاستثنائي عن إعمال ف م

یز الأداء  صعب تر الممیز الذ یختلف فیها تحدید الاداء الممیز، عندما تتساو مثلا التزامات الطرفین مما 
حسب الأداء الأ ه، وهو ما وضحته المادة من عقد إلى آخر  ة روما  4/1ساســي ف    .20084من اتفاق

                                                            
  : على 2008لسنة   1من اتفاقية روما  4/4حيث تنص المادة  -1

« Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, le contrat 
est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». 

ة روما   -  2   :على  2008لسنة  1راجع النص من اتفاق

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/cooperation_judiciaire/obligations_romeI.
pdf 
3 -Loi fédéral suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987. 
 http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=270807 

ة روما  4/1حیث تنص المادة  -4   :على 2008لسنة  1من اتفاق

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi 
applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: 
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ة للتشرعات النس ة أما  سون م ب فلم تأخذ الانجلوس استثناءات مستحدثة لا تطبّ إلا لأنها  الإسنادتقو
ط الإسناد جامدا،  ون ضا ة ضف إلى أنه عندما  قاعدة عامة، النس عتمد القاضي تطبی قانونه  لهذه الدّول 

م الإسناد خاصة في مجال الاختصاص القضائي الدّولي  فة تقو ذلك وسائل أخر تؤدّ نفس وظ عتمد  و
ة ات المتحدة الأمر مة الملائمة في الولا   .1نظرة المح

 
قات  -ج ةال التطب م الإسناد قضائ رة استثناءات تقو   لف

ة سنة  مة النقض الفرنس الأداء الممیز، نشیر إلى قرار مح ة لموطن المدین  قات القضائ من التطب
ة  2010 ة الفرنس ة لصناعة الیوخت الفاخرة  JFA chantier naval,في نزاع بین الشر  Kerstholt  وشر

Teakdecksystems BV  ة لصناعة ناء الأسطح  الهولوند د و موجب العقد تلتزم بتزو الأخشاب التي 
اره القانون  غت ة بتطبی القانون الفرنسي،  ة الفرنس ة لقارین في فرنسا، وحین قام النزاع طالبت الشر الخشب
ة تم في فرنسا، وأن المناقصة ناء الأسطح الخشب ة في فرنسا، وأن توفیر و العقد، حیث مقر الشر  الأكثر صلة 

                                                             
 a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence 
habituelle; 
 b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de 
services a sa résidence habituelle; 
 c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du 
pays dans lequel est situé l'immeuble; 
 d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour 
une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire 
a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa 
résidence habituelle dans ce même pays; 
 e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence 
habituelle; 
 f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence 
habituelle; 
 g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a 
lieu, si ce lieu peut être déterminé; 
 h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non 
discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi ... ». 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/cooperation_judiciaire/obligations_romeI.
pdf 

ة، -1 سون لاد الأنجلوس ه المحاكم في ال م الإسناد یتف مع ما تسیر عل وذلك في تحدید  الملاحظ، أنّ الإسناد المرن أو تقو
لة، وإلى مجمل  حمله الشخص المعقول من اهتمام لحل المش ما  ة الطرفین، وإنّما  س فقط من ن التحق ل القانون الملائم، 

ة محل التعاقد صفة أساس ان و أخذها في الحس ون  ،المسائل التي  ضا على أسس الإقناع وأن  عتمد أ ما  التنفیذ وغیرها، 
التعامل المعني القانون الملائم ة  اطا والأكثر جد ون هذا القانون الأوث ارت ة، ف ة العمل ضفي على العقد الفعال   .الذ 
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ة المتعاقدة ا العقد بهولندا  تم من خلال عنصر واحد هو مقر الشر ولكن   .1تم إعلانها في فرنسا، وأنّ ارت
قت القانون الهولوند مة  رفضت وط الأداء الممیز المح اره قانون موطن المدین    .اعت

عتمد القاضي لتحدید الأداء الممیز للعقد  فهم أن ورود القرائن التي من خلالها  غیر أنه یجب أن لا 
ة، حیث للقاضي الخروج عن هذا المبدأ  اره اسنادا جامدا للعلاقة التعاقد اعت قرائن یتقید بها قاضي النزاع، أو 

ما لو وجد أن مؤشرات العقد تشیر إلى أن قانون دولة صورة أوث من قانون الأداء  العام، ف ط بها العقد  ما یرت
ه في المادة  صورة عامة وهو ما أشرنا إل ستطع الوصول إلى تحدید الأداء الممیز  من  4/3الممیز، أو لم 

الشر الاستثنائي ورة أعلاه والمتعلقة  ة روما المذ   اتفاق
ة للشر  أمّا عن قات القضائ مالتطب ظهر ف ة ا أالاستثنائي ف مة النقض الفرنس ة  كدته مح في قض

ا تقدم إلى  ، Banca di creditoمصرف  طال ما في ا ة مق ة أن شخصا فرنسي الجنس وتدور أحداث القض
م  Banca di creditoطلب قرض من بنك  ة مق فالة شخص فرنسي الجنس ا، وتم ضمان القرض  طال في ا

ة ، وعند تخلف الطرف الأول عن سداد في فرنسا مة الاستئناف الفرنس مة  القرض، عرض النزاع أمام مح ق
ال هو في عدم تحدید القانون واجب التطبی على عقد الضمان،  مة القرض، إلاّ أن الإش ة الكفیل بدفع ق لمطال
ه تطبی القانون الفرنسي  مة أن الكفالة عقد مستقل وعل ه رأت المح وعند تحدید القانون الواجب التطبی عل

الأداء الممیز اره قانون المدین    .اعت
ل أوث مع  ش ط  م، واعتبرت أن عقد الضمان مرت ة نقضت هذا الح مة النقض الفرنس إلاّ أن مح
اللغة  تب  ا والعقد  طال م في إ ا وأن طالب القرض مق طال ار أن البنك مقدم القرض مقره في ا اعت ا،  طال ا

طب القانون ا ه  ة، وعل طال طاليالإ         2لإ
ة  النس مثل عقدا جوهر  اره  اعت مة أنه من الضرور اخضاع عقد الكفالة لقانون البنك  فقد رأت المح
فائها إذا تخلف المقترض عن  م ضمانات من أجل است عد تقد ا ما لا تتم إلاّ  لعقد القرض، هذه العقود التي غال

ل وثی السداد، بینما لا تقوم ولا نجد هذه الضرورة ف ش ط  الرغم من أن العقد یرت ة،  ي عقد بناء السفن الفرنس
س هناك ضرورة للخروج عن المبدأ العام  .  فرنسا إلاّ أنه ل

  
  
  
  

                                                            
ة -  1 مة النقض الفرنس   :القرار منشور على الموقع الرسمي لمح

https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financ
iere_economique_3172/2010_3324/octobre_3694/1017_19_17959.html 

  :منشور على الموقع - 2

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/842_16_32542.html  
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یز لقانون  قواعد الاسناد منظومة ضمانات تحقی الأمن القانوني في - 2 بإعمال مبدأ التر
    العقد

یز الشخصي لقانون العقد مبدأ الأمن القانوني في  ن تسمیته التر م تُعزّز قاعدة قانون الإرادة أو ما 
ة  م عقدهم ینسجم تماما مع مبدأ قابل ح ار الأطراف للقانون الذ  ة، إذ أنّ اخت مجال العلاقات الخاصة الدول

عا ن است م ام التي لا  دها، مع عدم اغفال أن للقاضي دور في حالات التوقع لهذا القانون مع مراعاة الأح
یز الموضوعي لقانون العقد رة التر ار في إعمال ف اب الاخت  .معینة عند غ

  
ة   مرون الإسناد ال-أ یز الشخصي لقانون العقد في مجال العلاقات الخاصة الدول  التر

مة  Rabel رقرّ    قها مح ا لقوانین غیر معروفة تط ون تجن عدو أن  ار الأطراف للقانون لا  أنّ اخت
قا امها مس  .1صعب تحدیدها، والتعرف على أح

ح هناك إسناد خاص  ذلك أص ة، العقودو من خلال قاعدة خضوع  في مجال العلاقات الخاصة الدول
رستها العدید من  ة و العقد الدولي لقانون الإرادة، وهي القاعدة التي استقرت في مختلف القوانین الوطن
طاً  ة ضا ة تتخذ من إرادة الأطراف الصرحة أو الضمن العقود الدول قاعدة إسناد خاصة  ة  ات الدول الاتفاق

  .للإسناد
فهذه  الإعمالتخرج عن الإسناد الجامد في فن إعمالها وفي طرقة هذا  قاعدة قانون الإرادة هي قاعدة 

ما یتجاوب مع المجال الذ وجدت من أجله حیث التعدد والتنوع في صور  ل أكثر مرونة، و ش القاعدة تطب 
ار قانون العقد على نحوٍ صر نة اخت ون ذلك من خلال إعطاء القاعدة للمتعاقدین م ة، و ح أو العقود الدول

قتصر  ة، والإسناد بهذا المفهوم  ة التعاقد سات العمل ستخلصه القاضي من خلال ظروف وملا ل ضمني  ش
ار الصرح أو الضمني لقانون العقد  .على حالة الاخت

شأنه نص من  ما لم یرد  ادئ القانون الدولي الخاص  ف طب م ل الأحوال للقضاء أن  قى في  ی
  .أحوال تنازع القوانین

 
یز الموضوعي لقانون -ب التر ة  الإسناد المرن     العقد في مجال العلاقات الخاصة الدول

یز الموضوعي إلى الأستاذ الألماني رة التر عد ذلك على ید  ،"Savigny" یرجع أصل ف ثم تطورت 
ه الفرنسي شغل " Batiffol" الفق ، فلا  تصرف قانوني في حدّ ذاته هو حدث غیر ماد الذ یر أنّ العقد 

ة  العقد أحداث ماد ط  ح ة، إذ أنّه  طة العقد اني للرّا یز الم صعب معه على هذا النحو التر ا  ان حیّزا م
                                                            

اب الجامعةأحمد عبد الحمید عشوش، أحمد عبد الحمید عشوش، قانون العق -  1 ارات العدالة، مؤسسة ش قین واعت ات ال ، د بین ث
ندرة1999   .82، ص، الإس
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ط ح ار مقره استنادا لما  عني اخت یز العقد  ا، ولهذا فإنّ تر ان یزها م ن تر م ة  ة،  خارج ه من أحداث خارج
ار أن محل وقوع هذا الحدث هو مقر  اقي الأحداث الأخر واعت حها على  ار أحد هذه الأحداث وترج ثم اخت

  .1العقد
عید  ه أن  ار الأطراف  فحسب، بل عل ة اخت یز لا یجب على القاضي تلقي عمل ة التر مقتضى عمل

حث في مد توافر را ة في حدّ النظر في هذا القانون لل اف ست  ین العقد فإرادة الأطراف  ل ة بینه و طة جد
ار قتصر دورها  2ذاتها للاخت ط اسناد في قاعدة من قواعد تنازع القوانین في دولة القاضي  وإنما هي مجرد ضا

ات التعاقد وظروفه  ة في اطار نظام قانوني معین على ضوء مقتض طة العقد یز الموضوعي للرا على التر
عود للقاضي وملا معنى أن للمتعاقدین دور في تحدید مقر العقد، ولكن  ساته، وهو ما یختلف من عقد لآخر، 

یز إلاّ أنها  ة التر ا في عمل س انت الإرادة  عنصرا رئ تعیین القانون المختص على أساس هذا المقر، فإن 
ست العنصر الحاسم    .3ل

یز، قام القاضي بتطبی ز الثقل في  فإذا ما تم هذا التر ل مر ش ان الذ  القانون السائد في الم
عبر على هذا النحو عن أوث الصلات بها ة، و طة العقد ، وهو ما یختلف عن تطبی نظرة الأداء الممیز 4الرا

سي في العقد   .النظر للالتزام الرئ

یز الموضوعي وفقاً لیجب فهم أنّ    رة الأداء الممیز تختلف عن نظرة التر ظروف التعاقد ف
ة، ذلك  طة العقد یز الموضوعي للرا انت تُعد صورةً من صور التر ساته، وإنْ  رة أوملا یز وفقاً لهذه الف ن التر

ة  اة الاقتصاد فة العقد في الح النظر إلى وظ ه  عة العقد والأداء الجوهر ف اً لطب اً، أ مُراع ون ذات
ة ل فرقة منها إلى قانون معین على نحوٍ تتحق إذ یتم تفر العقود ذا ،والاجتماع عة المتنوعة وإسناد  ت الطب

                                                            
ة والنّ   -1 ة بین النظرة الشخص ة الدول ط العقد ندرة، اقوت محمد محمود، الروا ر الجامعي، الإس ة، دار الف ظرة الموضوع

ذلك  .140، ص2004 ع الدولي في القانون الوضعي " عنایت عبد الحمید ثابت،: أنظر  أسالیب فض تنازع القوانین ذ الطا
وما  9، ص1995، العدد الخامس والستــون مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية،  "وتأصيلتحلیل  -المقارن 

  .  بعدھا
ة في  -2 ة العقد ة للعمل ع الأحداث الماد ان هو تلعب إرادة الأطراف دورا في تجم ون قانون هذا الم ان الذ یناسبهم ل الم

ار منصب على قانون  ون الاخت أن  ة  طة العقد یز الفعلي للرا قة عن التر عبر حق ار لا  ان هذا الاخت ، وإن  واجب التطبی
ع ار بتطبی قانون  ح الاخت قوم القاضي بتصح قه، وإنما  ة، فلا یتم تطب العلاقة العقد س له صلة  طة ل ز ثقل في الرا بر عن مر

ة طة العقد یز للرا ار الأطراف عنصر من عناصر التر ون اخت ة، بهذا المعنى    . العقد
ة  -  3 ة العلوم القانون ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  ل، مذ سعد الدین أمحمد، العقد الدولي بین التوطین والتدو

ة بن    .27، ص 2008بوعلي، الشلف، والإدارة، جامعة حسی
، منشأة المعارف،   -4 ار قانون العقد الدولي بین النظرة والتطبی اقوت محمد محمود، حرة المتعاقدین في اخت

ندرة،   ،2000الإس
  . 137ص 
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ة لإدراك العدالة ولا یؤد إلى الإخلال بتوقعات الأفراد یز لا یترتب  ،ه المرونة المتطل وذلك لأن اختلاف التر
عة ل حالة على حدة، وإنما یرتد إلى طب ة في  ساته الواقع ة ومحل  على تنوع ظروف التعاقد وملا طة العقد الرا

قاعدة الإسناد التي تحدد ابتداءً القانون الواجب  ِّن أطراف العقد من العلم المسب  الأداء الممیز فیها مما ُم
 .1التطبی على العقد المراد إبرامه

  
  ةخاتم

ادئ التي اعتنقها الفقه والقضاء الحدیث  تضح لنا من هذه الدراسة، أنّ ا م الإسناد من الم طرقة تقو
ة و  ةوأخذت بها التشرعات الوطن م الأمن القانوني أمام جمود قاعدة  في مجال القانون الدولي الخاص الدول لتدع

أخذ بها، حیث القانون الجزائر  أن الملاحظ ولكن الإسناد، ة عند  العقود الجزائر  أسند المشرع لم   عدمالدول
ار قانون العقد  ط جامدةاخت الإسناد  أنّ من القانون المدني، وَظهر بذلك  18/2وفقاً للمادة  لضوا المشرع أخذ 

عة العقود  أنّ ومعلوم ، الموضوعي الجامد والمسب فتقد إلى المرونة التي یتطلبها اختلاف طب مثل هذا الإسناد 
ة المعاصرة وتنوعها   .الدول

ة والتي تجعل فرصة توقع الحلول من الأطراف المتعاقدة ضئیلة،  أمام ة والقانون هذه المعوقات العمل
ا فإنه  ةخاصة مع تقیید مبدأ قانون الإراد ل عدا  ون الإسناد مجزأ أو مست ما فعل المشرع الجزائر أو عندما 

  :یجب
ة التي یجب أن تحاول التوفی بین ط- الحلول التشرع ة التوقع  بوسائل التمسك  عة قاعدة الإسناد وقابل ب

ار الإراد الذ یتلاءم وتوقعات الأطراف   . مختلقة لعلّ اهمها الاخت
رة للمشرع  - ف ستعین  اً خاصاً یتلاءم اأن  اط ة إسناداً احت لأداء الممیز لُفرد لكل طائفة من العقود الدول

عة  ةوطب ساهم في استقرار ونمو معاملات القانون الأمنحق  ما، العقود الدول عامل أساسي  ي للمتعاقدین 
ة وعقودهم التجارة عبر الحدود   . الأفراد المال

موضوع العقد - ط الأكثر اتصالا    .على المشرع تحدید القانون الواجب التطبی من خلال الروا
ة في  هاجتهاد خلال منهذا العجز  سدّ و یتصدل القضاء على المشرع تفعیل دور - یز العلاقة التعاقد وتر

ة، ف لفاً  نفسه حینئذٍ  القاضي یجدنظام معین وفقا لمعاییر موضوع حث مهمة م بتقدیر  الملائم القانون  عن ال
  .مصالح الأطراف وتوقعاتهم

ار هذهاعتناق  اضي الجزائر لقل - ة الأف م الإسناد الحدیثة في إسناد مسائل العقود الدول  معنى استثناءات تقو
ه المادة عن طر إعمال  رر  23ما نصت عل أنه 2م ادئ العامة للقانون الدولي : " التي تقضي  تطب الم
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شأنه نص في المواد ما لم یرد  التنازع الخاص ف أن ُعَطل الإسناد إلى بلد الموطن حیث للقاضي . 1"الخاصة 
قأالمشترك أو بلد الإبرام و  الأداء الممیز تحت ستار الإرادة ن  وم بإسناد العقد إلى قانون محل إقامة المدین 

ة رة الاسناد الجامدفهذا  الضمن   .أكثر مرونة من ف
م لأنه - عد ضمانة فعالة للمحافظة  للأطراف المتعاقدة اللجوء إلى التح ات الأمن القانوني و یتجاوب مع متطل

ةعلى أمن  ستجیب العلاقات التعاقد اره  الصلح أو  للأطرافمشروعة للتّوقّعات ال اعت م  خاصة في حالة التح
فه عند قسوته، وحسب أرسطو فإنّ دور العدالة التي لا توجد إلاّ  العدالة حیث یوجد نظام قانوني فتستخدم لتخف

اغة الجامدة للقوا سبب عمومیته، فیر أنّ الص ح القانون عندما یتبین نقص  ن أن تحق هو تصح م نین 
ن أن تحق العدالة م    .2العدل ولكنها لا 
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